[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 395/2012
[bookmark: Anchor6]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار أحمد مساعد العجيل وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين صالح خليفة المريشد وعبدالرحمن هيكل وعادل الحناوي وحسين الصعيدي
1- ان الطعن بالتمييز في المواد الجزائية غير جائز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات باستثناء حالة إرتباط الجنحة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة.
2- إن جنحة قيادة السيارة دون رخصة سوق لا ترتبط بجناية إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي فإن الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الجنحة غير جائز.
3- إن تقديم أسباب الطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانوناً هو أحد شروط قبول الطعن.
4- إن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما محل الآخر.
5- القضاء بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم تقديم أسبابه في الميعاد القانوني.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor87]المحكمة
[bookmark: Anchor88]بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
[bookmark: Anchor94][bookmark: TM2014_395_1]من حيث أنه إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام محكمة التمييز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة،
[bookmark: Anchor126][bookmark: TM2014_395_2]وكانت التهمة الخامسة المسندة إلى الطاعن وهى قيادة سيارة دون حمل رخصة سوق من مواد الجنح ولا إرتباط بينها وبين جناية إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنح قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة والحشيش المخدر وبرعونة وتفريط وإهمال وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والأضرار بممتلكات المرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور المرتبطة بتلك الجناية، وقد أفرد لها الحكم عقوبة مستقلة- فإن الطعن بالتمييز المرفوع من الطاعن على قضاء الحكم في شأنها يكون غير جائز.
[bookmark: Anchor173][bookmark: TM2014_395_3]وحيث أنه من المقرر أن التقرير بالتمييز هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله،
[bookmark: Anchor187][bookmark: TM2014_395_4]وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه،
[bookmark: Anchor198][bookmark: TM2014_395_5]وكان الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه لدى إدارة الكتاب بتاريخ 2012/6/18 إلا أنه لم يقدم الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بتاريخ 2012/8/16 بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادتين 9-10 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته- وهو ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم – فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له في الميعاد الذي رسمه القانون وذلك بالنسبة لباقي التهم مع مصادرة الكفالة.
[bookmark: Anchor241]فلهذه الأسباب
[bookmark: Anchor243]حكمت المحكمة أولاً:- بعدم جواز الطعن بالنسبة للتهمة الخامسة المنسوبة للطاعن.
[bookmark: Anchor253]ثانياً:- وفيما عدا ما تقدم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


395


/


2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار أحمد مساعد العجيل وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين صالح خليفة المريشد وعبدالرحمن هيكل وعادل الحناوي 


وحسين الصعيدي


 


1


-


 


ان الطعن بالتمييز في المواد الجزائية غير جائز إلا في الأحكام الصادرة من 


محكمة الإستئناف في مواد الجنايات باستثناء حالة إرتباط الجنحة بجناية إرتباطاً لا 


يقبل التجزئة


.


 


2


-


 


إن جنحة قيادة السيارة دون رخصة سوق لا ترتبط بجناية إحراز مادة مخدرة 


بقصد التعاطي فإن الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الجنحة غير جائز


.


 


3


-


 


إن تقديم أسباب الطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانوناً هو أحد شروط قبول 


الطعن


.


 


4


-


 


إن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما محل 


الآخر


.


 


5


-


 


القضاء بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم تقديم أسبابه في الميعاد القانوني


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة


.


 


من حيث أنه إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 


40


 لسنة 


1972


 بشأن حالات 


الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام محكمة 


التمييز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات دون تلك 


التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل 


التجزئة،


 


وكانت التهمة الخامسة المسندة إلى الطاعن وهى قيادة سيارة دون حمل رخصة 


سوق من مواد الجنح ولا إرتباط بينها وبين جناية إحراز مادة مخدرة بقصد 




الطعن رقم  395 / 2012   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار أحمد مساعد العجيل وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين صالح خليفة المريشد وعبدالرحمن هيكل وعادل الحناوي  وحسين الصعيدي   1 -   ان الطعن بالتمييز في المواد الجزائية غير جائز إلا في الأحكام الصادرة من  محكمة الإستئناف في مواد الجنايات باستثناء حالة إرتباط الجنحة بجناية إرتباطاً لا  يقبل التجزئة .   2 -   إن جنحة قيادة السيارة دون رخصة سوق لا ترتبط بجناية إحراز مادة مخدرة  بقصد التعاطي فإن الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الجنحة غير جائز .   3 -   إن تقديم أسباب الطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانوناً هو أحد شروط قبول  الطعن .   4 -   إن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما محل  الآخر .   5 -   القضاء بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم تقديم أسبابه في الميعاد القانوني .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة .   من حيث أنه إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم  40  لسنة  1972  بشأن حالات  الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام محكمة  التمييز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في مواد الجنايات دون تلك  التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل  التجزئة،   وكانت التهمة الخامسة المسندة إلى الطاعن وهى قيادة سيارة دون حمل رخصة  سوق من مواد الجنح ولا إرتباط بينها وبين جناية إحراز مادة مخدرة بقصد 

